بسم المولى

دور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين
المقدمة:

إن دور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين يعتبر من المواضيع المهمة نتيجة لطبيعة التعاقد الديني في المصرفية الإسلامية القائمة على الأمانة وكذلك لقلة الهيئات الرقابية في الدول الإسلامية . ومما يؤكد أهمية الموضوع أن معظم التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية تتركز  في الإخلال بالإتفاقات والعقود المبرمة بين الطرفين ، وقلة الإفصاح في المعاملات المصرفية وتدني المعيارية في العقود والالتزامات ، إلى جانب الشكوك في مصداقية تطبيقات بعض المنتجات المتوافقة مع الشريعة. وهذه كلها أمور تدل على أهمية القيم والأخلاق في المعاملات المصرفية.
والمتأمل في مسيرة المصرفية الإسلامية يجد أنها بأشد الحاجة إلى تطبيق هذه القيم الأخلاقية في أعمالها المختلفة انطلاقا من المبادئ الإسلامية التي تحكمها ، نظرا لأنها صناعة ناشئة ولقلة الضمانات الرقابية للدخول فيها . كما أن المصرفية الإسلامية لم تصل إلى المستوى المنشود من المعيارية وتنامي الرقابة مما يعزز أهمية القيم والأخلاق. كما يرى البعض أن بعض مؤسسات المصرفية الإسلامية لديها بعض التجاوزات في التعاملات المستندة إلى القيم والأخلاق مثل عدم إبلاغ العميل بالنسبة الكاملة على مبلغ التمويل ، حيث تتضمن إعلانات البنوك نسب قليلة في كلفة التمويل ، فيما يجد العميل أن النسبة زادت واحتسبت بطريقة تراكمية تعتمد على سنوات تسديد التمويل . هذه وغيرها من الملاحظات تستدعي الاهتمام بدور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين.
كما تزداد أهمية القيم والأخلاق في الوقت الحاضر من تنامي إخفاقات شركات في الغرب مثل انرون Enron و ورلد كوم WorldCom وكذلك تعثر العديد من الشركات الأخرى نتيجة لغياب إجراءات الحكم الصالح ولضعف القيم والأخلاق . وأدت هذه الإخفاقات إلى صدور قانون ساربنس واوكسلي Sarbanes Oxloy Act of 2002 في الولايات المتحدة ، والذي يدعو إلى دور أكبر لمجالس الإدارات في تطبيق قرارات الحكم الصالح في الشركات بما فيها القيم الأخلاقية . وينص القانون على أنه وإذا لم يتم إتباع هذه القواعد الواردة في القانون فإن أعضاء مجالس الإدارات يتعرضون للرقابة العامة وكذلك لعقوبات مدنية وجنائية . ويتوقع أن يؤدي تطبيق هذه القوانين إلى تعزيز الثقة في السوق المالي.

والناظر إلى التراث العلمي في الغرب يجد أن من الأدوات المفقودة في حسن الرقابة الإدارية ومحاربة الانحراف الإداري هو استخدام القيم الدينية الغنية ، والعادات الإجتماعية ، والتراث ، وبخاصة التي تحث على السلوك القويم وحياة الضمير من خلال الإلتزام والسلوك الشخصي ، وهذا الأسلوب يطلق عليه استخدام القيم في التحكم في السلوك الإنساني (Ethics as Behavior Control) . ويدخل ضمن ذلك استخدام مواثيق العمل أو مواثيق أخلاق العمل          (Bowman, 1991) . ولكن بدأت مسيرة الإهتمام بهذا الأمر منذ سنوات وأصبح جزء من قطاع الإستثمار وأطلق عليه الإستثمار الأخلاقي (Ethical Investment).
والناظر إلى الدين الإسلامي يجد أنه يعتمد على الإلتزام بأخلاق التعامل الحميد وأنها من أساسيات الدين ، ويعد بحسن الجزاء كما قال تعالى: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (الطلاق: 2-3) . وبالتالي فإن المؤسسات الإسلامية مطالبة بالأخذ بالمقاصد الشرعية للمصرفية الإسلامية، وألا تكتفي بتقديمها منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، كما عليها الحرص على تطبيق روح القيم والأخلاق في المعاملات المالية. ومع أن الهيئات الشرعية لهذه المؤسسات تحرص على مراجعة العقود التي تعرض عليها ، كما أنها تدقق في الالتزامات والحقوق المتولدة من هذه العقود والتي يجب أن تكون منسجمة مع متطلبات الشريعة الإسلامية وتحقق العلم والعدل بين طرفي العقد إلا أنه أحيانا تحدث بعض التجاوزات في تطبيق هذه العقود وبعيدا عن القيم المتوقعة من تطبيق هذه التعاملات. وهذا يدعو إلى توعية العاملين بالقيم والأخلاق المنشودة وتأهيلهم وتدريبهم.
ولأهمية هذا الأمر فقد أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على أهمية القيم والأخلاق ، حيث ورد في ميثاق الهيئة: أنه بما أن العمل المصرفي الإسلامي مهنة تتأثر بقيم المجتمع وأخلاقياته ، فإن التأثير ينبغي أن يكون لقيم المجتمع الإسلامي وأخلاقياته ، وأن يظهر ذلك في التكوين الشخصي ، والتأهيل الفني ، والمزاولة المهنية للعاملين في المؤسسة. وقد حرصت المؤسسات المالية المصرفية إيمانا منها بأهمية وجود معايير لهذه الأخلاق والقيم واستشعارا بأهميتها على إصدار معايير محددة لذلك بلغ عددها اثنان ،  أحدهما للمحاسبين وآخر للعاملين في المؤسسات الإسلامية. أما ميثاق أخلاقيات العمل في المؤسسات المالية الإسلامية فيركز على أخلاق الأمانة ومبدأ الاستخلاف في الأرض والإخلاص والتقوى والإحسان وإتقان العمل ومراقبة الله تعالى ومحاسبة الله تعالى للعباد . أما المبادئ الأخلاقية فتتضمن الثقة ، المشروعية ، الموضوعية ، والكفاية المهنية وإتقان العمل والسلوك الإيماني والسلوك المهني والمعايير الفنية. أما على المستوى الدولي فيركز ميثاق العمل للمحاسبة الدولية على خمس قيم أساسية وهي أهمية الأمانة والمصرفية والمهنية في الرعاية وأداء العمل والمحافظة على السرية والسلوك المهني السوي. وهي قيم تقترب من القيم والأخلاق التي يدعو إليها الإسلام.
أما في الواقع العملي فإن من الأمور التي تقلل من أهمية القيم والأخلاق هو الضغط المستمر على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية نحو تحسين الإيرادات المالية ، مما يؤدي بالشركات إلى التنازل عن أهمية القيم والأخلاق في التعاملات المالية . كما أن غلبة قيم الطمع والأثرة وأخلاق الشح تؤدي إلى مزيد التجاوزات المالية والفساد.
وأما المنهج العلمي المستخدم في بحث دور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين ، فقد حاول الباحث نظرا لنقص المراجع العلمية في العلاقة ما بين القيم والأخلاق وتأثيرها على الكفاءة والربحية في المؤسسات المالية الإسلامية ، أن يعد استبياناً بسيطاً يسعى إلى التعرف على واقع القيم والأخلاق في عدد من الشركات الإستثمارية والبنوك الإسلامية . ونظرا لضيق الوقت فقد كانت النتائج محدودة ولكن تم استخدام بعضها في هذه الدراسة. وهذا الأمر يستدعي تشجيع الباحثين المتخصصين لمزيد من الدراسات في هذا المجال.
1. دور القيم والأخلاق وانعكاساتها على الكفاءة والربحية والنمو.
وتدل الدراسات العلمية في الدول الغربية أن للقيم والأخلاق المطبقة ، انعكاس إيجابي على الكفاءة وعلي الربحية والأداء (Verschoor, 1998) (Simpson and Kohers, 2002) . كما أظهرت الدراسات أن حسن تطبيق القيم والأخلاق لها أثر متنامي على ربحية المؤسسة ونمو أعمالها وذلك لأن التزام المؤسسة بمعايير أخلاقية هي أحد المعايير التي يعتمد عليها المستثمرون في توجيه أموالهم ، مما يعني تزايد الأموال المستثمرة لدى المؤسسة وتزايد أعمالها (Sabate and Puente, 2003) .
وكما تظهر بعض الدراسات الميدانية عن مائة وعشرين شركة ماليزية مدرجة في السوق المالي ، ووجود علاقة واضحة بين وجود إجراءات للحكم الصالح وما بين تنامي إيرادات الشركات Leng and Abu Manser: 2005) ومع أننا نعلم يقينا بدور القيم والأخلاق في تحسين الكفاءة وتنامي الربحية وزيادة النمو إلا أنه لم تتوفر للباحث دراسات علمية حول المؤسسات المصرفية الإسلامية تظهر هذا الإرتباط . كما أننا نعلم يقينا أن البركة تنزل على من يوضح البيع وجوانبه المختلفة كما قال (: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (صحيح الجامع الصغير: 2893) إلا أنه لم يتعرف على ذلك علميا وهو عنصر مهم مفقود من الاقتصاد الحديث.
واتفقت الشركات التي تم مقابلتهم على أن تطبيق القيم والأخلاق ساهم عمليا في تنامي معدلات الأموال المودعة للاستثمار ، وتنامي حجم المحفظة الاستثمارية للشركة والأصول التي تديرها ، وبالتالي زاد في معدلات الأرباح للشركة.
2. دور القيم والأخلاق في تحسين أداء الشركات (نماذج وتطبيقات عملية).
بالإضافة إلى المعايير الأخلاقية في كل مجال من مجالات المصرفية الإسلامية ، فهناك قيم عامة يجب الحرص عليها . ومن تلك المعايير الأخلاقية العامة ما يلي:
(1.2) الرقابة الذاتية: وقد حرص الرسول ( على رفع مستوى الرقابة الذاتية عند الصحابة رضي الله عنهم كأول خط دفاع عند ورود حظوظ الدنيا ، ولذلك قال (: من استعملناه على عمل ، فرزقناه رزقا ، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (صحيح الجامع الصغير: 5899).
(2.2) حسن اختيار العاملين : حيث أن من الوسائل المهمة في الوقاية من المزالق الأخلاقية ، هو فاعلية طرق اختيار الموظفين المسئولين عن الإستثمارات ، نظرا لأن حسن الاختيار هو إحدى الوسائل التي تقلل من فرص الانحراف في المستقبل ، ومن حسنت بدايته ، حسنت نهايته حيث قال (: من ولي على المسلمين رجلا وهو يرى من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله (رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد).

(2-3) أداء العمل بمهنية واحتراف: كما رتب الإسلام أجرا عظيما إذا أحسن الموظف في أداء عمله ، كما قال (: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه ، أحد المتصدقين (البخاري: 2260) . وهذا الربط بالحافز في الدار الآخرة ، هو من أعظم الحوافز في إتقان العمل في هذا العصر ، وهذا أمر أساسي ، حيث يكون –أحيانا – الأجر والحوافز المادية المترتبة في الشركات غير عادل مقارنة مع الجهد المستفرغ فيه أو الإتقان المرتبط به. ولذلك كان الربط بأجر الآخرة ، وهو أحد الحوافز  التي تشبع وتزيد درجة الرضا عند الموظف وتعينه على أداء العمل بالمهنية المنشودة ، كما قال (: العامل بالحق على الصدقة ، كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى بيته (صحيح الجامع الصغير: 3996).

ومن الكفاية في العمل ، أن يكون الشخص ملما بالجوانب الشرعية فيه حتى لا يقع في الحرج الشرعي وبخاصة إذا كانت المعاملات مرتبطة بالأمور المالية أو التجارية ، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان يطوف بالسوق ، ويضرب بعض التجار بالدرة ، ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه ، وإلا أكل الربا شاء أم أبى (رواه الترمذي وقال حسن غريب). كما أن معرفة الجوانب الشرعية هي من باب إتقان العمل ، لأن العمل لا يكون كاملا إلا إذا استوفيت جميع جوانبه الأساسية بما فيها الأمور الشرعية.

(2-4) النصح والشفافية في الإعلان: فالشركة المسئولة عن إصدار المنتجات الإستثمارية ، عليها مسؤولية كبرى في نصيحة عملاءها ومستثمريها ، وتذكيرهم بحقوقهم وإرشادهم لمصلحتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، كما قال (: ما من أمير يلي أمر المسلمين ، ثم لا يجهد لهم وينصح ، إلا لم يدخل معهم الجنة (صحيح الجامع الصغير: 5573) . والنصح من المسئول لرعيته هو في إيجاد أفضل السبل لتوجيههم فيما ينفعهم. وقال (: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا ، فيه عيب إلا بينه له (صحيح ابن ماجه: 2246) وذكر البخاري رحمه الله في باب إذا بيّن البيعان ولم يكتما ونصحا (العسقلاني: 4/309).
أما الشفافية (Transparency) فهي تعنى وضوح التعاملات والتصرفات ، سواء كانت مالية أم غيرها أمام الرأي العام أو أهل الحل والعقد أو أمام المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم مع المؤسسة المالية الإسلامية. ويمكن تحديد الشفافية بالنسبة للمؤسسة المالية المصرفية بمدى جعل المعلومات عن أعمالها وقراراتها متاحة لطرف آخر ، وبما فيها المشاركين في الإستثمار ، لضمان بيئة عمل نظيفة من الانحراف (Ngouo, 1997:477-478) أو سوء استغلال السلطة.

(2-5) الإبداع في العمل: والإبداع في العمل والحرص على الحصول على أفضل النتائج للإستثمار تعتبر من الأمور الأساسية في العمل الاستثماري ، لذلك جعل لولي الأمر أو المسئول المجتهد الحريص على الإبداع أجرا في حالة الخطأ أو الصواب ، وفي ذلك يقول (: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (حديث حسن ، صحيح الجامع الصغير: 3284) . ويقول ابن تيمية رحمه الله في ذلك: فإن وصى اليتيم ، وناظر الوقف ، ووكيل الرجل في ماله ، عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح ، كما قال تعالى: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (الإسراء: 34) ولم يقل إلا بالتي هي حسنة (ابن تيمية: 22) . وعندما ذكر الرسول ( للصحابة طريقة في تلقيح النخل ولم تعط الثمار المطلوبة شكوا له ذلك في السنة القادمة ، فقال لهم: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه ، فإني إنما ظننت ظنا ، فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به ، فإني لن أكذب على الله عز وجل (مسلم:1602) ، وهذا الحديث فيه دلالة على إعمال الفكر والإبداع في العمل ، وأنه إذا كان في غير أمور الدين ، فيرجع إلى أهل الرأي والتجربة ، وبالتالي فعلى المسئول ، سؤال الخبراء أو المختصين في الأمور الفنية التي قد تكون خارج تخصصه أو علمه.

(2-6) الأمانة: فالإسلام ، وهو الدين القويم ، قد ركز على أهمية الأمانة وأنها إحدى خصال المؤمن ، قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (المؤمنون: 8) ، كما جعل أداء الأمانة من الواجبات المهمة في الإسلام ، قال تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (النساء: 58) . ولذلك كانت النصوص الإسلامية غنية بالتوجيهات الربانية التي تؤكد الحرص على الأمانة لما لها من أهمية في حياة المسلمين وتقدمهم ، كما جعل فقدانها أحد علامات يوم القيامة . والموظف في البنوك والمؤسسات المالية في الإسلام مؤتمن على وظيفته وما ينتج عنه من واجبات ومسؤوليات ، وأي غش لمهام وظيفته ، كإبداء رأي فني لترجيح مصلحة شخصية ، أو إتباع أسلوب أكثر كلفة من الناحية المالية لهوى في النفس ، قد يحرمه من دخول الجنة ، كما قال (: ما من راع يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت وهو غاش لها ، إلا حرم الله عليه رائحة الجنة (البخاري: 7150، مسلم:6/9).
(2-7) الابتعاد عن الشبهات: وقال تعالى آمرا المؤمنين: وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ (الشورى: 15) ، كما قال (: الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه (صحيح الجامع الصغير: 3188). والابتعاد عن الشبهات أمر أساسي في العمل المصرفي وذلك بتمحيص العقود والمعاملات وعرضها على الجهات الفنية لأخذ الرأي والتشاور مع الآخرين وإعلام الجهات الرقابية المسئولة.
3. بالإضافة إلى المعايير الأخلاقية العامة ، فهناك قيم محددة يجب الحرص عليها في كل مجال من مجالات المصرفية الإسلامية ومن ذلك ما يلي:
(1.3) المعايير الأخلاقية لاحتساب الأرباح في المصارف والشركات الإستثمارية:
وهي معايير تنطلق من قيم الصدق والأمانة وأخلاق التعامل الحميد. وذكرت أحدى الشركات الاستثمارية أن المعايير التي تنتهجها هي التقيد بنظام المعاملات الذي تقرر الشريعة، والشفافية وحفظ الأمانة ورد الحقوق إلى أصحابها ، وتحري الدقة في النظام المحاسبي وحساب حقوق العملاء والمستثمرين . بينما ذكرت أحدى الشركات أن المعايير هي الصدق في إعداد الدراسات التسويقية وحسن إعداد الدراسات الاقتصادية التي يعتمد عليها في توزيع الأرباح والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة دوليا ولدى الجهات الرقابية . ومع الأخذ بعين الإعتبار محدودية المصادر العلمية فإنه لوحظ من خلال مراجعة النظام الأساسي لبعض البنوك الإسلامية أنه ينص على أن الودائع التي يفوض أصحابها البنك في استثمارها تدخل في جملة الأموال المخصصة للإستثمار . كما ينص النظام الأساسي لبعض البنوك على أن أرباح الودائع مع التفويض بالإستثمار تحتسب وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. كما لوحظ أنه لا تعلن في العادة القواعد التي تحتسب على أساسها الأرباح لكل من حسابات الودائع والتوفير عند إعلان النتائج. كما أنه من الأمور الأساسية والتي يجب معرفتها والإفصاح عنها هو حجم الأرباح غير المحققة من غيرهم حتى يتعرف المستثمر على سعر الوحدة الحقيقية للصندوق.  كما أن الربح غير المحقق لا يدخل في العادة في حساب حصة المودعين وأصحاب الحسابات الإستثمارية في الربح .
(2.3) المعايير الأخلاقية لتوزيع الأرباح في البنوك الإسلامية والشركات الإستثمارية.

إن المعايير الأخلاقية التي تنبع منها أسلوب توزيع الأرباح هي الوفاء بالعقود والأمانة في إبداء الأرباح وعدم الغش والشفافية في التعاقد. ويظهر المعيار الخامس لهيئة المعايير طريقة عرض توزيع الأرباح مابين ملاك الأسهم وأصحاب حسابات الاستثمار. وترى أحد الشركات الاستثمارية إن من المعايير الأخلاقية لتوزيع الأرباح هي الالتزام بتوزيعات الأرباح في أوقاتها الزمنية ، الاعتدال في حساب الرسوم والأجور المستحقة على العميل ، وسرعة توزيع الأرباح إلى العميل . كما يبدو من خلال قراءة بعض استمارات فتح الحسابات في البنوك الإسلامية وكذلك مراجعة بعض نشرات الإكتتاب للصناديق الإستثمارية ، إن معايير توزيع الأرباح واضحة وإنها مستندة إلى المعايير الأخلاقية في الأمانة في حساب الأرباح وتوزيعها وفي الشفافية في كيفية توزيعها . ويقترح في هذا الإطار أن يتم الإعلان عن البند الخاص بتوزيع الأرباح عند الإعلان عند توزيعها أو عند توزيع أرباح الصناديق والاستثمارات.

(3.3) أخلاقيات التعامل مع العملاء مع التركيز على العملاء المدينين غير المماطلين: وهي تنبع من قيم حسن العهد وأخلاق حسن التعامل ، وهذا مصداق لقوله ( عندما استقرض من عبدالله بن أبي ربيعة رضي الله عنه أربعين ألفا فجاءه (() فدفعه على (عبدالله) وقال: بارك الله في أهلك ومالك ، إنما جزاء السلف الحمد والأداء (حديث حسن من ابن ماجه:2424). كما قال (: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى (البخاري: 2076) وتتباين تعاملات المؤسسات المالية الإسلامية مع العملاء وخاصة العملاء المدينين غير المماطلين . فالبعض يهمل الأخلاقيات الأساسية في التعامل مع عملاءهم المدينين من حيث حسن مخاطبتهم في إشعارات المديونية أو تذكيرهم بها أو شكرهم عند التسديد . أما البعض الآخر فيلاحظ توفر الحد الأدنى من أخلاقيات التعامل من حيث التنبيه على حلول المديونيات وغيرها ، وخاصة مع توفر وسائل الاتصال الحديثة. وذكرت أحدى الشركات الاستثمارية التي تم مقابلتها أنها تحرص على التمسك بالمعايير الأخلاقية من قبل ممثلي الشركة ، كما أنها تعني بتدريب العاملين على أخلاقيات التعامل مع المستثمرين ، كما أنها تطبق نظام محدد للتغذية المرتجعة من العملاء  وبالطبع فإن حسن التعامل مع العملاء يعتبر أمر أساسي في الاحتفاظ بالعملاء في المعاملات المستقبلية ، وبالتالي لا بد من توعية المؤسسات المالية الإسلامية بهذا الأمر. وقد يكون من المناسب استخدام التقنيات الحديثة من خلال تخصيص موقع الكتروني للاستفسار عن كافة الأمور المعلقة ولتوعية المستثمرين بحقوقهم وواجباتهم.
(4.3) معايير خلط أموال المودعين المستثمرين مع بعضها ومع أموال المساهمين:
تنص معظم نشرات الاكتتاب الخاصة الصناديق والمحافظ الإستثمارية التي تم الإطلاع عليها على مساهمة الشركة المديرة بما نسبته 5-10% من الإستثمار ، ولكن لا توجد معايير محددة لإصدار نشرات الإكتتاب والحد الأدنى للمعلومات فيها فيما يتعلق بخلط الأموال ، مما يتطلب إصدار معايير محددة لذلك تحمي طرفي التعاقد بإصدار الحد الأدنى من المعلومات والشفافية. وذكرت أحدى الشركات التي تم مقابلتها أنها تتحرى الدقة في تسجيل حقوق كل طرف مع حساب حقوقه بحسب المدة التي استثمر فيها ، كما يتم إخطار العميل بما يجري لاستثماره بنماذج واضحة.
وعند النظر في مفهوم خلط أموال المودعين المستثمرين مع بعضها ومع أموال المساهمين ، من خلال قراءة بعض شروط فتح الحسابات والودائع ، وكذلك نشرات الإكتتاب للصناديق والمحافظ الإستثمارية تظهر لنا بعض الملاحظات . فمن تلك الملاحظات أن معظم البنوك الإسلامية التجارية لديها معايير محددة لخلط أموال المستثمرين مع بعضها ومع أموال المساهمين وتحدد نسب خلط الأموال (60% من التوفير الاستثماري مثلا). كما تستثمر الأموال على أساس المضاربة المطلقة . ويكون للبنك الحق في التصرف في كل ما يراه مناسبا لتحقيق المصلحة المشتركة بما في ذلك تحديد أساليب ومجالات الإستثمار. وبالطبع لا توجد جهات مستقلة تحدد مدى الإلتزام بهذه النسب وما يترتب عليها من أرباح والتزامات. كما أن طريقة عرض البيانات المالية للبنوك التي تم الإطلاع عليها لا توضح طريقة ومعايير خلط الأموال.
(5.3)  مدى إمكانية مشاركة المودعين المستثمرين في الإدارة .
إن أهمية مشاركة المودعين والمستثمرين في الإدارة تنبع من أن التشاور المتبادل وبيان الرأي السديد هي مسؤولية مشتركة ومطلوبة من مسئولي الشركة لمستثمريهم، ومن المستثمرين ، كما قال تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (الشورى: 38) ، ولذلك جعل ( الدين هو النصيحة عندما قال: "الدين النصيحة ، قلنا لمن ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم (مسلم: 1208) . كما ورد عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله ( على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم (البخاري: 57) . ويقول ابن حجر شارحا: والنصيحة لعامة المسلمين بالشفقة عليهم ، والسعي فيما يعود بالنفع عليهم وتعليمهم ما ينفعهم ، وكف وجوه الأذى عنهم ، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه (العسقلاني: 1/138) . 
والواقع العملي للصناديق والمحافظ يظهر أن القليل منها التي تشارك المودعين والمستثمرين في الإدارة فيما يطلق عليه المجلس الإشرافي للصندوق . كما أن القليل منها الذي يؤكد على مشاركة هؤلاء في الإدارة ، وتمخضت التجربة أن تأثيرهم كان محدودا إلا إذا كانوا من مؤسسات مالية تساهم بنصيب ملموس في الإستثمار. وتظهر تجربة صندوق حصص الإستثمار التابع لبنك الإسلامي للتنمية على مشاركة المساهمين في إدارة الصندوق ، بالإضافة إلى المضارب الرئيسي ولكن لا توجد فوائد جلية لأثر هذه المشاركة. كما ذكرت إحدى الشركات الاستثمارية أنها تشرك كبار المستثمرين في إدارة الاستثمار أو عضوية مجلس إدارة الشركات التي تدير الاستثمار . ومشاركة المودعين المستثمرين في الإدارة هو اتجاه محمود ولكنه يتعارض أحيانا مع دور المضارب إلا إذا كان الدور المنشود لمشاركة المستثمرين هو في وضع الخطوط العريضة لمكونات الإستثمار ومراجعة الأداء بعد ذلك . كما أن هذا الأمر مرتبط بطبيعة الإستثمار وحجمه وقدرة المؤسسة المديرة للاستثمار. وفي حال وجود مجلس إشرافي لا بد من الإعلان عنه وتوضيح أسس اختياره وطبيعة المكافآت الممنوحة لهم ومن يوافق عليها ، وهل تخصم من تكاليف الصندوق أو الشركة المستثمرة. كما أن من الأمور المهمة في توعية المستثمرين في الصناديق والمحافظ بيان فريق العمل ومؤهلاتهم وسجلهم الاستثماري على مر السنوات.

وتظهر دراستنا لأحد  البنوك الإستثمارية الخليجية في مملكة البحرين في تطبيق القيم والأخلاق أن لديه ميثاق للعمل بالنسبة لأداء العمل والعلاقة مع المستثمرين ، مع وجود إطار عام للحكم الصالح ، وكتيب يوضح واجبات الموظفين بما فيها القيم الأخلاقية وخاصة تلك التي تتعلق بالتعامل مع العملاء . كما توجد ضوابط خارجية من البنك المركزي للعلاقة مع المستثمرين ، وتم تحديد خطوط الهاتف لاستقبال الشكاوى ، وتأسيس إدارة خاصة لعلاقات الزبائن والمستثمرين لتكون خط تواصل واضح ، ووجود لجنة شرعية ومراجعة شرعية داخلية ، ووجود وحدة خاصة لإعلام المستثمرين دوريا عن تطورات استثماراتهم.

4. بعض وسائل العلاج لتأكيد دور القيم والأخلاق في تعزيز الثقة:
هناك العديد من وسائل العلاج ولكنها سنتطرق للبعض منها:
(1.4) تحديد القيم المطلوب غرسها وإصدارها في معايير محدودة متفق عليها:
فالقيم الأخلاقية لا يمكن غرسها بصورة فاعلة من خلال منهاج أخلاقي أو تعلم مثالي فقط ، بل لا بد من وضع المعايير الأخلاقية وتحديدها بصورة عملية وتطوير الأدوات التي تزيد من قدرة العاملين على التحليل وإبداء الرأي من الناحية الأخلاقية في الموضوعات التي تواجههم أو المشاكل التي قد تستجد لهم .
إضافة إلى القيم العامة التي حددتها هيئة المعايير المحاسبية ، فإن هناك حاجة إلى تحديد قيم التعامل في الأدوات المالية الإستثمارية كالصناديق والمحافظ وسائر أنواع الاستثمارات كما تم اقتراحه سابقا . وأهمية تحديد هذه القيم وأخلاق العمل تتبع من أن معظم المعاملات المالية تقوم على أساس الوكالة في التصرف في الإستثمارات مما يلقى التزاما كبيرا على المؤسسات المالية الإسلامية في القيام بواجباتها .
ومن أهم القيم التي لابد أن تركز عليها المؤسسات المالية لتحقيق ذلك ومن خلال استقراء الواقع المعاصر ، هي سياسة تعارض المصالح وعدم بيع أصول الإستثمارات أو الصناديق والمحافظ للشركة الأم والشركات الزميلة بأسعار تعتبر أسعار السوق أو أسعار تنافسية وتحديد إجراءات التداول بالأسهم بين الأعضاء (إذا كانت الشركة مدرجة) والسرية في المعلومات وعدم إفشاءها وفهم دور الوكيل وواجباته في العمل الاستثماري ووجود القيم المؤسسية . ومن الإجراءات العملية التي تحتاجها المصرفية الإسلامية هي وجود نظام لاستلام شكاوي العملاء والاستجابة لها والتعرف على شكاوي المستثمرين وقلقهم وأحيانا إعلانها على شبكة المعلومات الداخلية . ويمكن غرس هذه القيم والتوجيهات من خلال إصدار معايير محددة تلزم المؤسسات الإستثمارية الإسلامية بتطبيقها.
كما أن تطبيق القيم والأخلاق يحتاج إلى أشخاص مؤهلين يؤمنون بالفكرة ويلتزمون بالإسلام منهجا وسلوكا وخاصة أن البعض يفتقد السلوك الأخلاقي الملائم والثقافة الشرعية للأعمال المصرفية والالتزام المهني الأخلاقي . وهذه يمكن التقليل منها من خلال وضع معايير واضحة لاختيار العاملين في المؤسسات المالية والاهتمام بالتدريب والتوعية المستمرة على الإلتزام بالقيم والأخلاق.
(2.4) الإعداد الأخلاقي للموظفين العاملين في المصرفية الإسلامية ويشمل ذلك نوعين من الإعداد: أولهما: الإلتزام بإجراءات ولوائح الحكم الصالح في مجال الرقابة المالية والإدارية ، والتأكد من حسن تنفيذ إجراءات الحكم الصالح. ثانيهما: اتخاذ القرارات الأخلاقية المناسبة من خلال الضمير والتفكير الأخلاقي في المواقف الطارئة أو المستحدثة. 
وقد نجحت بعض الحكومات مثل حكومة سنغافورة على تشجيع موظفيها على التحلي بمجموعة من القيم الأساسية المتعلقة بأخلاق العمل مثل الأمانة والنزاهة ، والانضباط ، والشفافية ، والاستعداد للمساءلة عن أي تصرفات يقومون بها ، وتحمل المسئولية ، والإتقان ، والمشاركة ، والتقويم المستمر ، والنقد الهادف ، ومواكبة التقدم التكنولوجي (أوتافيو بيشوتو :53) . وللتأكد من حسن تطبيق هذه القيم ، فقد أنشأت دائرة التغذية المرتجعة أو المرتدة تهتم بقياس أداء الموظفين وتقويمهم على ضوء هذه القيم . كما عهدت الحكومة إلى مجموعة منوعة من الجهات مهمة القيام بنشر هذه القيم وغرسها في الأفراد من خلال التوعية المستمرة.

ولتحقيق هذا الإعداد الأخلاقي هناك العديد من الأدوات المستخدمة منها: التوعية المستمرة، التدريب المهني، إصدار اللوائح المنظمة والإجراءات ، وتطبيق نظام الحكم الصالح وإجراءاته ، إصدار كتيب الموظفين ، إصدار ميثاق العملCode of Conduct  ، تطوير سياسات الموارد البشرية ، إصدار سياسة خاصة لغرس هذه القيم ، متابعة وتنفيذ لوائح وتعاميم البنك المركزي أو الجهة الرقابية ، وجود جهة رقابية طوعية من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية للرقابة على التزام المحافظ والاستثمارات بالقيم والأخلاق المنشودة.
ولو أردنا التركيز على بيان أحد الأدوات في الإعداد والأخلاقي وهو ميثاق العمل والذي هو عبارة عن توضيح للمعايير المتفق عليها لضبط السلوك الذي تقتضيه مسئوليات هذه المهنة. ومع إقرار بعض الباحثين بمحدودية تأثير ميثاق أخلاق العمل ، إلا أنه يوفر العدالة للمتعاملين ويؤكد القيم والأخلاق المنشودة ، كما أنه يعزز الاعتقاد بأن التصرف الشجاع من قبل الموظف يمكن توثيقه وتحديده ومساندته. كما أن وجود ميثاق العمل مع توافر القدرات المناسبة يعتبر من الأساليب الوقائية في محاربة الفساد الإداري ويعطي الموظف أسس واضحة للتعامل مع مختلف المواقف بحسب الظروف والأحوال ، وهذا الأمر مهم في المؤسسات المالية ، نظرا للتطور السريع الذي تمر به ، مما لا يمكن معه إيجاد لوائح ونظم تتلاءم وهذا التطور المتنامي.

وحرصا على هذا الإعداد الأخلاقي فقد سعت كثير من المؤسسات الكبرى ، سواء أكانت خاصة أم عامة أو دولية إلى وضع ميثاق للعمل ومعايير للسلوك بالنسبة للعاملين فيها . وما تسعى إليه هذه المعايير هي إبراز أنماط السلوك الإيجابي المتوقعة من العاملين في مؤسسة ما ، كما توضح توجهات ردود فعلهم التي تتوقعها المؤسسة عند بروز مشكلة تتعلق بأخلاق العمل وتساعدهم على حلها الحل الأمثل . وترى إحدى الدراسات الشاملة التي أعدتها الأمم المتحدة أن وجود ميثاق لأخلاق العمل يعتبر من الوسائل الوقائية المهمة لمحاربة الفساد في الدول النامية (United Nations:56-69) ، كما أن غيابه يساعد على ازدهار الفساد الإداري (Hope:3).

ومن أمثلة الجهود في الرقابة الذاتية من قبل القطاع الخاص ما أصدرته الغرفة الدولية للتجارة (ICC) من ميثاق العمل حول الإجراءات للقضاء على الفساد الإداري والرشوة ، وتضم الغرفة الدولية العديد من الغرف التجارية والمؤسسات التجارية من أكثر من 130 بلدا من بلدان العالم ، ويحتوي ميثاق العمل (ICC,1996) الذي أصدر في عام 1996م ، بنوداً مهمة تطلب الغرفة بموجبها من أعضائها عدم الدخول في أي أعمال أو أنشطة تجارية تحتوي على أي نوع من أنواع الفساد الإداري ، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الميثاق إجراءات الالتزام بهذا الميثاق وتفرض الغرفة عقوبات على مخالفته.
لعل أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات المصرفية الإسلامية ، في الإعداد الأخلاقي لموظفيها ، هي كيفية التعامل مع كثير من الأخلاق السلبية ونصح المسئولين عنها. ولذلك تشجع بعض المؤسسات المالية موظفيها على النصيحة العلنية لما يرونه من ظواهر أو أخلاق سلبية من خلال حركة إطلاق صفارة الإنذار (Whistle Blowing) والتي تركز على دور الموظفين في القضاء على الإنحراف ، وبصورة أكثر فعالية من النظم الإدارية وأدوات التحكم والرقابة ، وهذا يشمل ، كيفية التعامل مع القرارات التي تتعارض مع اللوائح والنظم والقوانين السائدة ، أو مع التربية الفردية والقيم الشخصية. ومن قضايا أخلاق العمل التي تواجه الموظف ، إشكالية تعارض المصالح ، ولمنع مثل هذا الأمر تركز معظم قوانين الشركات واللوائح المنظمة على تطبيق إجراءات الحكم الصالح والتشدد في منع الموظفين من استغلال النفوذ ، وإساءة السلطة لمصالح شخصية أو الانغماس والعمل في الأعمال التجارية وإهمال العمل الموكول إليه.

ولعل من أهم أدوات الرقابة الإدارية في العصر الإسلامي ، فتح قنوات الاتصال ، ورفع الشكوى المباشرة من العملاء والمستثمرين والمساهمين ، وسماعها مباشرة منهم ، والتفاعل مع ما يعانون منه. ولذلك حذر ( الأئمة والولاة فقال: ما من إمام أو وال ، يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة ، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته (صحيح الجامع الصغير: 5561).
الخلاصة:

تظهر الدراسة حاجة مؤسسات المصرفية الإسلامية إلى تطوير لوائحها ونظمها وإجراءاتها وكذلك بيان الأسس الواضحة والعادلة للعديد من المواضيع المتعلقة بالقيم والأخلاق وخاصة تلك المتعلقة بموضوع هذه الدراسة. كما تظهر الدراسة أهمية وجود معايير وأسس أخلاق العمل المطلوبة في الموظف الذي يعمل في هذه المؤسسات ، وذلك من خلال إصدار بيان أو ميثاق الأسس العامة والأخلاق المنشودة ، وكيفية التعامل في مختلف المواقف التي قد تواجه الموظف بما فيها تحديد الأرباح وكيفية توزيعها والتعامل مع العملاء . وتنبع أهمية الإعداد الأخلاقي للعاملين في المصرفية الإسلامية ، من أنه يحقق زيادة في حسن استجابتهم لمطالب والعملاء ، وبالتالي يرفع من كفاءة الشركة وربحيتها.
كما تدعو الدراسة إلى التركيز على بعض الإجراءات لتعظيم دور القيم والأخلاق في تعزيز ثقة المساهمين والعملاء والمستثمرين منها: 
1. وجود إجراءات واضحة للحكم الصالح في مؤسسات المصرفية الإسلامية وهيكل واضح له ، ويتم تطبيقها بصورة منفصلة . وتهدف مبادئ الحكم الصالح إلى حماية حقوق المساهمين (المستثمرين) ومعاملتهم بصورة متشابهة وتحديد دور الأطراف ذات العلاقة والإفصاح والشفافية ، ومسؤوليات مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ، وجود لجنة للتدقيق واللجان المنبثقة من المجلس. كما أن وجود إجراءات واضحة للحكم الصالح في الشركات الإسلامية الاستثمارية أو تلك التي تعمل في مجال الاستثمار ، يحقق الشفافية والمصداقية لأعمال الشركة واستثماراتها .
2. كما إن وجود خطوط عامة وأسس محددة للأخلاق والقيم المنشودة وإعداد الموظف لكيفية التعامل معها في مختلف المواقف ، يساعد الموظف على الإلتزام بهذه التوجيهات. 
3. توفر الشفافية في الإجراءات المطبقة في توزيع الأرباح للعملاء والمستثمرين ومعايير خلط أموال المستثمرين والإعلان عنها بصورة مستمرة وواضحة.
4. وجود جهات رقابية ذاتية طوعية تقوم بالرقابة على المؤسسات المصرفية الإسلامية من حيث تطبيقها للمعايير الأخلاقية المحاسبية المتفق عليها كما تتلقى الشكاوي من الزبائن وتقوم بحلها . كما يكون لها دور في تحقيق الشفافية في التعامل.
5. وجود جهات محاسبية خارجية مسئولة عن الرقابة على المنتجات الإستثمارية من نواحي التدقيق والتأكد من تطبيق المعايير الأخلاقية لها. وإن تقيد البعض بأخلاق العمل فإن البعض الآخر قد تأمره نفسه بالسوء أو الفساد إذا لم تكن هناك رقابة واضحة على أعماله ، ويصدق ذلك ما ورد في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يزع (الله) بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن (البغدادي: 4/108) ، أي أن الهيبة من السلطان والنظام لها تأثير أحيانا أكثر من التوجيه الديني في نفوس بعض الناس. ومما يؤكد أهمية وجود مدققي مستقلين للاستثمارات أياً كانت صيغتها ، إن معظم الاستثمارات التي تتم من خلال صناديق أو محافظ استثمارية يتم تأسيسها في المراكز المالية غير الخاضعة للضريبة وهي بعيدة عن التدقيق المالي سواء من قبل أجهزة المؤسسة المصرفية أو الجهات الرقابية.

6. وجود جهاز لتلقي شكاوى في كل شركة مع الشفافية في إعلان هذه الشكاوى. وتؤكد بعض الدراسات بأن معظم الأخطاء في السياسات أو المحاسبة أو الغش يتم اكتشافها من قبل أنظمة الرقابة الداخلية أو شكاوي من خارج موظفي المؤسسة المصرفية.
7. التركيز على البعد الأخلاقي في طريقة عرض المنتجات الإستثمارية من خلال مذكرات الإكتتاب وتوضيحها.
وقد يكون جزءاً من الحل مستقبلا ، أن تكون مهنة الاستثمار الإسلامي هي مهنة متخصصة تعطى فيها إجازة يتم من خلالها التدريب المتخصص فيها على القيم الأخلاقية بالإضافة إلى التأكد من القدرة المهنية والمعرفة العلمية مثل الأطباء والمحاميين في الدول المتقدمة. 
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